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ودور المجلس العسكري ,أشرنا في أكثر من مقال إلى العلاقات المدنیة العسكریة
وكنا ,وتقییم الأداء لكل الأطراف في ھذه المرحلة الحرجة,في المرحلة الانتقالیة

.أن ھذه الأمور من بدھیات ھذه العلاقات المدنیة العسكریة من جھةنعتقد

إلا ان عمليات وسياسات التعتيم لكل مايتعلق , ومن أسس المرحلة الانتقالية من جهة أخري
هذا وذاك صار يسهم , وسياسات التعويم المتعلقة بتأجيل القضايا وعدم مواجهتها, بهذين الأمرين

وبدت وثيقة , التي أصبحت سمة من سمات العمل في هذه المرحلةالآن في صناعة التأزيم
المباديء الدستورية التي تسمي ب وثيقة السلمي أعلي مراحل التأزيم وأخطرها لا من حيث 

ولكن لاستخفافها بعملية صياغة وصناعة مستقبل مصر السياسي , عالم الأحداث الذي ارتبط بها
بجوهر أصول المرجعية الدستورية بل والتلاعب علي هذه الشكلة التي تصل الي المساس

ويشكل خطرا , وهو أمر يهدد جامعية هذه الأمة المصرية في الحال, بمفاهيم وأسس الشرعية
كل ذلك جراء شخوص صاروا يستخفون بمقدرات هذا , علي حركة فاعليتها في الاستقبال

دائرة الاستهبال في منطقة لا الوطن بقدر كبير من الاختزال والاستسهال الذي يوشك أن يواقع
.تتحمل كل هذه الأنماط من التفكير والتدبير ومسيرة التغيير

ومن قراءة أولية لنص هذه الوثيقة بمفرداتها وسياقاتها لا يكفي أن ننتقد بعض بنودها أو نتحفظ 
ل ب, أو نشير إلي خطورة كثير من سياقاتها والروح التي تحدد مساراتها, علي بعض مفرداتها

يجب , علينا أن نتخذ مواقف مبدئية حيال نوايا تطل علينا بإنقلاب غير دستوري وباسم الدستور
وبكل ما نحمله من إمكانات وبدائل وأن نبوح بلا مواربة عن كل , أن نتصدي له بكل ما أوتينا

مكنونات هذا الشعب العظيم ومقومات هذه الثورة المباركة وبذلك فقط سنواجه هذه البوادر 
.لانقلابية أيا كان مصدرها ومهما كانت أطرافهاا



ونوجه لكل من يهمهم الأمر قدرا من الإشارات والتنبيهات والتحذيرات التي قد تسهم في وأد 
لأن هذا الشعب ليس في حاجة بالتعامل مع أي طرف يلعب معه أو , هذه الفتنة في مهدها

وتنبيهات كمقدمة لعمل مواجه لن يرحم قد يستحق الآن إشارات , الأمر جد لا هزل, يتلاعب به
.أو يتذاكي فينشلها, كل من يريد أن يلتف علي هذه الثورة أو يسرقها

أما الإشارات التي نراها في الأفق من جراء هذه الوثيقة وبنود صيغت بكل استخفاف لصناعة 
موقف عبثي يناير وإلا صرنا إلي 52ركائز استبداد جديد لم يعد مقبولا أو معقولا بعد ثورة

.كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا
الانتقال إلي سلطة مدنية وعودة القوات , أول هذه الإشارات أن الانتقال المدني هو واجب الوقت

المسلحة إلي ثكناتها صار واجبا ضمن جدول زمني لا يطيل فترة الانتقال خاصة أننا لا نعرف 
جدول زمني , و المستترة من وراء هذا التراخيعلي وجه اليقين ما هي الأغراض الظاهرة أ

ناجز وقصير صار من أول الأولويات التي يجب أن يلتف حوله القوي السياسية , محدد
يشكل انقلابا حقيقيا , والمجتمعية لأن أي بديل غير مقبول في ظل إعلان نوايا سميت بالوثيقة

.علي أهداف الثورة وأهم غاياتها في الحرية والديمقراطية
أما الإشارة الثانية فهي تتعلق بخطورة أن تتصور بعض القوي المدنية أو السياسية أنها يمكن 
أن تشكل غطاء لعسكرة المجتمع في أي شكل من أشكال العسكرة أو أن تجامل في مقام لا يقبل 

ة أو تفتعل في مسار لم يعد قادرا عل تحمل لعب, المجاملة أو تتغافل في مقام لا يتحمل الإغفال
ولا يمكن أن تقبل هذه الثورة أن يحكم أو يتحكم العسكر في الظاهر أو في , التأزيم والافتعال

.الباطن بل إن حكم العسكر بالباطن أسوأ من حكمهم في الظاهر والواجهة
والإشارة الثالثة مفادها أن استمرار المجلس العسكري وإطالة أمد وجوده هو أكبر خطر يهدد 

حتي لو أن هناك انتخابات برلمانية علي الأبواب انشغل , سياسي بكل امتداداتهاعملية الانتقال ال
ولكن لا يجوز الانشغال بأمر عن أمور جوهرية تتعلق بمستقبل مصر الثورة , بها البعض

إن هذا الاستمرار صار يلقي بظلاله ارتباكا أو ارتيابا علي , وصياغة مساراتها السياسية
.ومقدراته ومستقبله, عده ومعاييرهوقوا, المجتمع وتكويناته

, الإشارة الرابعة تؤكد علي أن المجلس العسكري يقوم بإدارة مصر في إطار الإدارة بالأزمات
والأمر علي هذا النحو صار خطيرا لا يمكن أن تتحمله مصر في سياق يتعلق بالحالة 



أتي إلي مصر طالما كان هناك الاستثمارات لن ت, الاقتصادية المتدهورة والحالة الأمنية المنفلتة
.وقوانين طوارئ, وحكم عسكر, مرحلة انتقالية قلقة

تؤكد أن المبادئ ) بوثيقة السلمي( الإشارة الخامسة تؤكد أن الوثيقة التي اصطلح عليها إعلاميا
وهذا , بل المجلس الأعلي للقوات المسلحة أيضا فوق الدستور, ليس فقط التي تعد فوق الدستور

ما يعني أن رئيس الجمهورية المقبل سيكون طرطورا ولكن بحكم الدستور وأن يعني ضمن
وأننا أنشأنا مؤسسة كبيرة ذات صلاحيات ليست , )كأن( المؤسسات الأخري ستظل مؤسسات

وأن هذه المؤسسة فوق المساءلة والمحاسبة وأننا سنقبل بجماعة مستبدة بدلا من , لهذا المقام
سسة خرجت عن وظيفتها الأساسية في حماية الوطن وأمنه إلي لأن هذه المؤ, مستبد واحد

.تشكيل مستقبله السياسي والتحكم فيه
وإن محاكاة نماذج وخبرات تمثل تدخل الجيش بالحياة السياسية والمدنية محكوم عليها بالفشل 

, كياكما في أندونيسيا وباكستان وتركيا سابقا وإلي هؤلا الذين يحاولون القياس علي تجربة تر
أقول لهم لا تحاولوا أن تصنعوا الفشل في مصر فالأمر لا يحتمل ولا تقره أصول , التي فشلت

.المقبول أو المعقول
وهي , الإشارة السادسة أخرناها وإن كانت أولي بالتقديم لأن أهل القانون والدستور أولي بها

لأن الأمر لم يعد أمر ) ةالفتن( تتعلق بمدي قانونية وشرعية هذا العمل بإصدار هذه الوثيقة
صارت تحكم , بل هي عمليات انتقائية لسلطة تصدرت تسيير الأمور, الدستورية أو الشرعية

وهذا الشأن غير أمور تتعلق بطريقة تأسيس عقل مجتمعي وسياسي , بأمرها وتصدر فرماناتها
الاختيار وإدارة للتفاوض السياسي وفق أصول مرعية وأعراف مرضية وعقود تدل علي , جديد

فإن مستقبل مصر لا يحتمل عقود إذعان أو مشروعات جديدة تهدف إلي صناعة , والقرار
.الاستبداد من جديد

الإشارة السابعة تتعلق بالريبة في التوقيت فإذا كان الأمر الآن انشغال بالانتخابات فإنه يضع 
لق بمستقبل مصر لا وهي محاولة لتمرير أمور تتع, القوي السياسية بين أمرين أحلاهما مر

وكنا نقول دائما ونتساءل لماذا اختار المتنفذون أسوأ اختيار , يمكن أن تمر هكذا مرور الكرام
في عملية الانتقال أن يوضع الدستور ويصاغ في وضع تغلب وريبة وشبهة في ظل وجود 

.المجلس العسكري وليس في سياق سلطة مدنية منتخبة



صريحات متناثرة هنا أو هناك تشير إلي وجود ضغوط خارجية الإشارة الثامنة تتعلق ببعض ت
والحقيقة , فيما يتعلق بالشأن المرتبط بالحرب أو بالصراع مع إسرائيل أو بضمان مدنية الدولة

, إن الخارج لا يتمكن من الداخل إلا بمقدار ما يمكن له الداخل, المرة أن هذا عذر أقبح من ذنب
وإن الثورة , في كتاب الثورة المصرية طيلة الثمانية عشر يوماوالخارج لم يكتب حرفا واحدا 

, وهي المحك لدينا في كل مجال وفي أي مقال, تعكس الإرادة الجماهيرية والشرعية الشعبية
.والمستعمر الخارجي أيا كانت قدرته, المستبد أيا كانت صفته, فنحن لن نسلم أزمتنا لغيرنا

وتأمين الحدود , س مؤسسة جوهر وظيفتها حماية البلاد والعبادالإشارة التاسعة إن القيام بتسيي
إنما يشكل تفكيرا خطيرا , وحماية الشرعية الشعبية التي تشكل أصول كل رضا, والوجود

أمر يشكل خطيئة لم تعرفها الدساتير , والخروج علي هذه الوظائف الأساسية إلي أدوار سياسية
المصري سيظل هذه المؤسسة القوية الفاعلة التي تقوم والجيش, المصرية في ذاكرتها التاريخية

.بوظائفها التأسيسية لا لأن تلعب هذه المؤسسة أدوارا تسيسية
:أختتم مقالتي تلك بتحذير أساسي أضع تحته كل الخطوط مفاده

, وعدله الاجتماعي وعيشه الكريم وديمقراطيته, أن الشعب قام بثورته لينا ل حريته وكرامته
ومن تعتيم لا , ولكنه تعب من تباطؤ لا يمكن تفسيره, القوية الفاعلة هي أداته وغايتهودولته 

وفاض به الكيل ولم يعد يقبل تلك , ومن سياسات تأزيم لا يمكن تعليلها أوتبريرها, يمكن قبوله
وشعب مصر لن , الأساليب القديمة في تمرير ودس أشياء مرفوضة في بطن مبادئ وقيم مقبولة

وحق هذا الشعب أن تحترم إرادته ووعيه , عته ضد الاستبداد ولا صناعته للثوراتيفقد منا
!الدرس أبسط مما نتصور ؟, وغايته
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